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 1976سنة  بتمبرس 9في  - تابع 37العدد  -الجريدة الرسمية 
___________________________________________ 

 1976لسنة  107قانون رقم 
 سكان الاقتصاديلإندوق تمويل مشروعات انشاء صإب

 (1996عام يوليو  14وفقاً لآخر تعديل صادر في )

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 نصه، وقد أصدرناه:  الآتيقرر مجلس الشعب القانون 

  (:1)مادة 
يتولى تمويل وإقامة  الاقتصادي،ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان 

وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر  لها،المساكن الاقتصادية ومدها بالمرافق اللازمة 

 ويتبع وزير الإسكان والتعمير. عامة،أمواله أموالاً 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتوجيه موارده للأغراض التي 

 (1)أجلها.أنشئ من 

  (:2)مادة 
  -يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من: 

 رئيسا    ممثل لوزارة الإسكان والتعمير بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها -

 أعضاء   لوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها  ممثلي -

 أعضاء   ممثل لأمانة الحكم المحلى بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها -

 ممثل للهيئة العامة للخدمات الحكومية بدرجة وكيل وزارة يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة  -

 أعضاء
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    ممثل لهيئة الأوقاف المصرية بدرجة وكيل وزارة يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة  -

 أعضاء

ون قرارات المجلس يسير عليها المجلس فى أعماله ولا تك التيوتبين اللائحة التنفيذية القواعد 

نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان والتعمير، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام 

 القضاء ولدى الغير. 

  (:3)مادة 
 تتكون موارد الصندوق من:

( ريع حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للحكومة داخل نطاق المدن 1)

في شأن تنظيم  1958لسنة  101لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم والقرى الخاضعة 

وزارة الخزانة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدخال بعض التعديلات على 

 اختصاصات الوزارات وذلك بغير إخلال بأحكام قانون الحكم المحلي.

 ( من ذات القانون.4مادة )( حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في ال2)

ً لأحكام 3) ( حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا

 قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.

 ( الاعتمادات التي تخصص للصندوق في موازنة الدولة.4)

 تعقدها الدولة.( المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في الاتفاقيات التي 5)

 ( القروض.6)

 ( الإعفاءات والتبرعات والهبات والوصايا.7)

 ( حصيلة استثمار أموال الصندوق.8)

ً للفقرة الأولى من المادة 9) من قانون توجيه  21( حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقا

 .1976لسنة  106وتنظيم أعمال البناء رقم 
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التي أقامتها أو تقيمها بتمويل من الصندوق وحدات ( حصيلة بيع المساكن الاقتصادية 10)

 وذلك في حدود قيمة القرض والفوائد المستحقة. أخرى،الحكم المحلي أو أية جهة 

 (1)( أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.11)

ا 3)مادة 
ً
  (:مكرر

 (6)(3)(2).مُلغاة

ا /  3)مادة 
ً
  (:1مكرر

 (6)(2).مُلغاة

ا /  3)مادة 
ً
  (:2مكرر

 (6)(2).مُلغاة

ا /  3)مادة 
ً
  (:3مكرر

 (6)(2).مُلغاة

ا /  3)مادة 
ً
  (:4مكرر

 (6)(2).مُلغاة

ا /  3)مادة 
ً
  (:5مكرر

 (6)(3)(2).مُلغاة

ا /  3)مادة 
ً
  (:6مكرر

 (6)(2).مُلغاة
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  (:4)مادة 
 الإسكان،يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات 

وتحدد فئاتها وشروط إصدارها وفائدتها بقرار  الإصدار،تكون مدتها عشرين سنة من تاريخ 

 من وزير المالية على أن يكون تحديد الفائدة وفقاً لسعر الفائدة السائد محلياً.

كما يجوز استهلاكها  الإصدار،ندات كلها بعد خمس سنوات من تاريخ ويجوز استهلاك الس

ويكون الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة  علنية،جزئيا بعد هذه المدة بطريق الاقتراع بجلسة 

 الاسمية للسندات.

وتكون السندات لحاملها وقابلة للتداول في التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه على 

 يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.ألا 

عدا ضريبة التركات ورسم  الضرائب،وتعفى هذه السندات وإيراداتها وفوائدها من جميع 

وتقبل بقيمتها الاسمية للوفاء بضريبة التركات ورسم الأيلولة إذا كانت من عناصر  الأيلولة،

 (1)التركة.

  (:5)مادة 
 الإجباريسندات الإسكان بنسبة من عائد التأمين  في تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب سنويا

شأن توجيه وتنظيم  في 1976لسنة  106القانون رقم  فيالمنصوص عليه  المبانيعلى 

أعمال البناء. ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع وزير 

 التأمينات. 

  (:6)مادة 
 (5)(1).مُلغاة
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  (:7)مادة 
حساب خاص للصندوق وذلك  فيتلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة موارد الصندوق 

تم فيه التحصيل، وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على  الذيللشهر  التاليخلال الشهر 

 أغراض الصندوق المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون دون غيرها. 

 ة. وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالي

  (:8)مادة 
 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 

  (:9)مادة 
يصدر وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اللائحة التنفيذية 

يسير عليها  التيلهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به وتتضمن بيانا بالقواعد 
وبيان  الاقتصاديماله، كما تحدد مواصفات ومعايير المسكن مجلس إدارة الصندوق فى أع

 تقيم هذا النوع من السكن.  التيالجهات 

  (:10)مادة 

 الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ نشره.  فيينشر هذا القانون 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، 

 (1976سبتمبر سنة  2) 1396رمضان سنة  8 فيصدر برئاسة الجمهورية 

 ___________________________________________ 

المنشور بالجريدة  1978لسنة  34( وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6(، )4(، )3(، )1( يسُتبدل بالمواد )1)

 .1978/  6/  15في  24الرسمية العدد 

(، 4مكرراً ) 3( و3مكرراً ) 3(، 2مكرراً ) 3(، 1مكرراً ) 3مكرراً،  3( تضُاف مواد جديدة بأرقام 2)

المنشور بالجريدة الرسمية  1978لسنة  34( وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6مكرراً ) 3(، 5مكرراً ) 3

 .1978/  6/  15في  24العدد 



 

 محكمة النقض 
 مركز المعلومات

 

6 
 

ً لما جاء بالقانون رقم 5)مكررا  3مكررا،  3( يسُتبدل بنصي المادتين 3)  1984لسنة  13( وفقا

 .1984/  3/  15في  11المنشور بالجريدة الرسمية العدد 

ً لما جاء بحكم 2مكرراً ) 3مكرراً والمادة  3( عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 4) ( وفقا

 7/  8في  27مية العدد قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرس 10لسنة  5المحكمة الدستورية رقم 

/ 1993. 

المنشور بالجريدة الرسمية  1996لسنة  101( تلٌغى المادة السادسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 5)

 .1996/  6/  30مكرر )ب( في  25العدد 

 3( و4مكررا ) 3( و3مكررا ) 3( و2مكررا ) 3( و1مكررا ) 3مكررا و 3( تلٌغى المواد أرقام 6)

المنشور بالجريدة الرسمية  1996لسنة  225( وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6مكررا ) 3( و5مكررا )

 .1996/  7/  14مكرر في  27العدد 
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 تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
 1976لسنة  107عن مشروع القانون رقم 

هذا المشروع بقانون إلى  1975من يوليو سنة  5جلسته المعقودة بتاريخ  فيأحال المجلس 

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لبحثه وتقديم تقرير عنه، ولم يتسن للجنة نظره خلال 

 الرابع لفض الدورة.  العاديدور الانعقاد 

 لبحثه.  1976 /1 /24عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ  الحالي العاديوفى دور الانعقاد 

 وحضر الاجتماع السادة: 

نائب رئيس مجلس  الباريالمهندس أحمد فرج مستشار وزير الإسكان والتعمير، عزت عبد 

، عبد الغنى القانونيإدارة مؤسسة التأمين، كمال إبراهيم مدير مكتب وزير الإسكان للشئون 

ور ممثلا لمحافظة القاهرة، عبد العال مدير مكتب السيد وزير التأمينات، المهندس صلاح سر

 مندوبين عن الحكومة. 

 كما حضر الاجتماع السادة أعضاء هيئات مكاتب اللجان الدائمة للمجلس. 

 التيوبعد أن درست اللجنة مشروع القانون، واستعرضت مواده، واستمعت إلى الإيضاحات 

 : يليأدلى بها السادة المسئولون، تورد تقريرها عنه فيما 

تكون مشكلة أساسية جماهيرية تمس حياة  التيع الإسكان من الموضوعات يعتبر موضو

طرأت خلال  التيالدخل منهم، وذلك بسبب أزمة المساكن  محدوديالمواطنين، وخاصة 

تعثرت  التيالوقت  فيالسنوات الماضية نتيجة لازدياد السكان وهجرة المواطنين إلى المدن 

مرت  التيمتاحة وعدم توافر مواد البناء بسبب الظروف فيه حركة البناء لقلة الاستثمارات ال

 يتناسب إيجاره مع دخول الأفراد.  الذيبها البلاد مما أدى إلى عدم توافر المسكن الملائم 

ولمواجهة هذه الأزمة تدخلت الحكومة عدة مرات فأصدرت التشريعات الجديدة سواء 

 فيابة الدولة حتى لا يغالى الملاك الجديدة لرق المبانيلتخفيض أجره المساكن أو إخضاع 
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شأن إيجار  في 1969لسنة  52تقدير الأجرة وكان من أهم هذه التشريعات القانون رقم 

 الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. 

يعتبر  الاقتصاديوقد رأت الحكومة أخيرا أن إنشاء صندوق لتمويل مشروعات الإسكان 

 الدخل.  لمحدوديأزمة الإسكان وتوفير المساكن خاصة حل  في للإسهامخطوة 

يقوم بدوره  الذيلذلك تقدمت بهذا المشروع بقانون موضحة فيه مصادر تمويل الصندوق 

بتوزيع هذه الاستثمارات على مختلف المحافظات كل بحسب احتياجاتها الضرورية إسهاما 

 المناسب والملائم لأغلب دخول طبقات الشعب الكادحة.  الاقتصاديتوفير المسكن  في

مجلس إدارة الصندوق نظرا لأن هيئة  فيوقد رأت اللجنة أنه لا محل لتمثيل هيئة الأوقاف 

الأوقاف المصرية هيئة استثمارية هدفها تحقيق الربح للصرف منه على أوجه البر بوزارة 

مجلس  فيور الهيئة وأثرها كعضو الأوقاف مما يتعارض مع هدف الصندوق ويحد من د

إدارته مع ضرورة وجود ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره السيد الوزير 

 الإسكان.  فيوفى ذلك ضمان لعدم تعارض خطة الصندوق مع الخطة العامة للدولة 

لمادة وفى ضوء ذلك عدلت المادة الثانية، ونقل الجزء الأول من الفقرة الأخيرة من ذات ا

من ذات  الثانيالخاص باللائحة التنفيذية إلى المادة التاسعة لارتباط الموضوع، أما الجزء 

ولا "بعبارة  "ويعتمد وزير الإسكان والتعمير قرارات المجلس"عبارة  استبدلتالفقرة فقد 

حتى لا  كوذل "والتعميرتكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان 

ن قرارات المجلس خاضعة خضوعا تاما لوزير الإسكان والتعمير وحتى يستطيع المجلس تكو

 ضوء إمكاناته، واستقلاله والغرض من إنشائه، كل ذلك لتحقيق أهدافه.  فيأن يتخذ قراراته 

وقد رأت اللجنة أثناء مناقشة المادة الثالثة من المشروع بقانون إضافة فقرتين جديدتين تحت 

يقضى بها طبقا  التيالفقرة التاسعة بأن تخصص حصيلة الغرامات  تقتضي 10، 9 رقمي

من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لأغراض الصندوق، وتتضمن الفقرة العاشرة  21للمادة 

موارد أخرى للصندوق وذلك بقرار  أيتخصيص  فيحكما يعطى لرئيس الجمهورية الحق 

 يل الصندوق، وتحقيق أهدافه الاجتماعية. ، ذلك كله بغرض زيادة موارد تموجمهوري
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أن تصبح المادة الرابعة المادة  رئيلمواد المشروع بقانون، فقد  المنطقيوتمشيا مع الترتيب 

 السابعة بعد إدخال تعديل على صياغتها لتتلاءم مع وضعها الجديد بالصيغة التالية:

حساب خاص للصندوق وذلك  فيتلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة موارد الصندوق "

تم فيه التحصيل، وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على  الذيللشهر  التاليخلال الشهر 

 أغراض الصندوق المبينة المادة الأولى من هذا القانون دون غيرها. 

  "وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية

تفصيلات تتعلق بتحديد مواصفات ولما كانت المادة الخامسة من مشروع القانون تتناول 

إدماجها من المادة العاشرة الخاصة باللائحة التنفيذية  رئيفقد  الاقتصاديومعايير المسكن 

 ( من المشروع بقانون لتصبح المادة التاسعة. 2والفقرة الثانية من المادة )

نة أن تصبح تتناول موارد الصندوق فقد رأت اللج التيللمواد  المنطقيوتمشيا مع الترتيب 

 المادة الرابعة.  هيالمادة السادسة من المشروع بقانون 

 ( بعد تعديل الفقرة الثانية منها بالصيغة الآتية: 6وفيما يتعلق بالمادة السابعة )أصبحت المادة 

تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة  التي المبانيويستثنى من ذلك " 

 " لبناء المساكن والجمعيات التعاونية

وذلك تشجيعا للجمعيات التعاونية لبناء المساكن، كما رأت اللجنة عدم سريان الاستثناء الوارد 

هذه المادة على وحدات القطاع العام، نظرا لأنه لا محل لتطبيقه إلا على هذه الوحدات،  في

 . لا تضطلع بها سوى شركات القطاع العام الإداريالإسكان  مبانيلأن إنشاء 

سندات  فيوقد أصبحت المادة الثامنة المادة الخامسة وقد رأت اللجنة أن يكون الاكتتاب 

 الإسكان سنوية لضمان زيادة موارد الصندوق. 

( لتتضمن 2والفقرة الثانية من المادة  10، 5)أصلها المادتين  9وقد عدلت اللجنة المادة 

يسير عليها مجلس إدارة  التيإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يوما وكذلك القواعد 

 . الاقتصاديأعماله وتحديد مواصفات ومعايير المسكن  فيالصندوق 
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 لأخيرة فأصبحت المادة العاشرة. أما النسبة للمادة الحادية عشرة وا

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا 

 بالصيغة الآتية: رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 

 أحمد حلمى بدر 
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 مذكرة إيضاحية
 1976لسنة  107لمشروع القانون رقم 

يتطلب الوفاء بها توفر إمكانات  التيالملائم من الحاجات الأساسية للفرد  الصحيإن المسكن 

 التيمادية وبشرية متعددة ومتباينة، ومن ثم فإن مشكلة الإسكان من المساكن العامة الأساسية 

 تمس حياة كل شعب، وعلى الأخص شعوب الدول النامية. 

يرا لتوفير المسكن الملائم بالأجر جمهورية مصر العربية اهتماما كب فيلذلك تولى الدولة 

يتناسب مع دخول طبقات الشعب، باعتبار أن ذلك ليس فقط ضرورة من ضرورات  الذي

التقدم وخلق حياة أفضل، ولكن كضرورة من ضرورات التنمية لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية 

 والاجتماعية أيضا. 

رات، لذلك احتلت هذه المشكلة مكانا وتتطلب معالجة مشكلة الإسكان قدرا كبيرا من الاستثما

برنامج كل حكومة، ولمست بياناتها أمام مجلس الشعب أهمية إنشاء صندوق لتمويل  فيبارزا 

بهدف توزيع مصدر تمويل  والاقتصادي الشعبيعمليات الإسكان العام من المستوى 

لمحليات، مشروعات هذا النوع من الإسكان يكون مضمونا ومستمرا ويحقق العدالة بين ا

 . الاقتصاديفضلا عن ثبات هذا المصدر على وجه منتظم يكفل تحقيق خطط الإسكان 

ونظرا لأن إنشاء الصندوق المشار إليه يتعين أن يكون بقانون لما يتناوله من أحكام سبق أن 

شأن تمويل مشروعات  فيتناولتها قوانين أخرى، ومن ثم فقد اعد مشروع القانون المرافق 

 . لاقتصادياالإسكان 

( من المشروع بإنشاء صندوق يتبع وزير الإسكان والتعمير لتمويل إقامة 1وقد قضت المادة )

المساكن الاقتصادية، تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة،، وبينت 

ونصت ( الجهات الممثلة بمجلس إدارة الصندوق بما يكفل تمثيل كل الجهات المعنية، 2المادة )

على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممثلا للصندوق أمام القضاء ولدى الغير، على ألا تكون 

قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان والتعمير لضمان إيجاد مزيد من 
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الرقابة والإشراف من قبل الوزير المسئول عن مرفق الإسكان وناطت هذه المادة باللائحة 

 أعماله.  فييسير عليها المجلس  التيية بيان القواعد التنفيذ

لمواجهة مشكلة  قومي( فقد حددت موارد الصندوق بما يكفل تحقيق برنامج 3أما المادة )

اللازمة للطبقات محدودة الدخل، ومن بين هذه الموارد ربع حصيلة بيع  الاقتصاديالإسكان 

تئول  التيحكومة داخل نطاق المدن والقرى وإيجار ومقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة لل

يعود نفعها  التيمقدمة المشروعات  في الاقتصاديإلى المحليات الآن باعتبار أن الإسكان 

على المحليات كما أدخلت المادة المذكورة من بين الموارد حصيلة مقابل الانتفاع الذى يفرض 

ن توجيه وتنظيم أعمال البناء وما حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانو في

، وذلك الاقتصاديتعقدها الدولة من مبالغ لأغراض الإسكان  التيالاتفاقيات  فييخصص 

نشاط من تمكنهم ظروفهم من اقامة  فيإيمانا بأن يكون للكادحين من أبناء الشعب نصيب 

المرتفعة وحتى يعود عن هؤلاء الكادحين جانب ملموس من مزايا سياسة الانتفاع  المباني

 الموجه لخدمتهم نصيب فيما تعقده الدولة من اتفاقيات.  للإسكانبأن يكون  الاقتصادي

( موارد تقليدية منها اعتمادات وقروض الإسكان 3وفيما عدا ذلك فقد تضمنت المادة )

نة الدولة، والقروض والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا مواز فيتدرج  التي الاقتصادي

 يقبلها الصندوق وحصيلة استثمار أمواله.  التي

اختصاصها من الموارد  في( على الجهات المختصة إيداع حصيلة ما يدخل 4وأوجبت المادة )

 تم فيه التحصيل.  الذيللشهر  التاليالمذكورة لحساب الصندوق وذلك خلال الشهر 

الدوام والاستمرار نصت المادة  يقتضي الذيراعاة لطبيعة الصندوق والغرض من إنشائه وم

 على أن ترحل أرصدته للسنوات المالية التالية. 

 التيوبيان الجهات  الاقتصادي( على تحديد مواصفات ومعايير المسكن 5ونصت المادة )

لبس  أير وذلك تفاديا لحدوث تقييم هذا النوع من المساكن بقرار من وزير الإسكان والتعمي

 التطبيق.  في
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بين طبقات الشعب القادرة وغير القادرة، باعتبارها ركنا من  الاجتماعيوتحقيقا للتكافل 

( من المشروع على 6ودعامة من دعامات دستورنا، نصت المادة ) الاشتراكيأركان نظامنا 

وفائدتها وبينت قواعد  إصدار سندات الإسكان ووحدات مدتها فيالإذن لوزير المالية 

استهلاكها وقابليتها للتداول وقبولها للوفاء بضريبة التركات ورسم الأيلولة إذا كانت من 

هذه  فييجب فيها الاكتتاب  التي( الحالات 8( و)7عناصر لتركة، وأوضحت المادتان )

رخيص ( للت7هذه الحالات ألا تمثل عبئا معوقا فأوجبت المادة ) في روعيالسندات، وقد 

بالبناء الذى تبلغ قيمته مائة ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء 

( 8، أما المادة )المبانيالمائة من قيمة  فيهذه السندات بواقع عشرة  فيما يدل على الاكتتاب 

ائد فقد نصت على أن يحدد وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع وزير التأمينات نسبة من ع

 سندات الإسكان.  فيتلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها  المبانيعلى  الإجباريالتأمين 

 ( بإلغاء كل ما يخالف المشروع من أحكام. 9وقضت المادة )

 ( على أن يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 10ونصت المادة )

 التيويتشرف وزير الإسكان والتعمير بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة القانونية 

برجاء إحالته  - 1975 /3 /26أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 

 إلى مجلس الشعب لدى الموافقة. 

 وزير الإسكان والتعمير 
 مهندس: عثمان أحمد عثمان

 


